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لم ينتهِ الـقرن العشرون، إلا واكتـمل انفتاح اقتـصادات دول وشعوب الأرض على
سـوق مشتركـة عالميـة تمدّهـا حريـة حركـة الأفراد ورؤوس الأمـوال والسلع
والخدمـات، بشبكـات متزايـدة الترابط مـن التواصل والاتـصالات والمعلـومات
والمبـادلات. فلم يعد من الممكن لأي دولة مهما عظم شأنها، أن تستقل عن غيرها من
الدول استقلالاً تامـاً، بمعنى أنه لم تعـد توجد اليـوم دولة تكفي نفسهـا بنفسها.
وهكـذا، باتت العـولمة التـي صنعها الغـرب الأوروبي ــ الأميركي، تلك الظـاهرة
الأسـاسية التي أرخـت بمفاعيلـها المستـجدة والعميقـة، لا على العلاقات الـدولية
اقتصادياً وسياسياً وحسب، بل أيضاً على العلاقات المجتمعية والثقافية بوجه عام.

في المشهد الجغرافي العام
قد توحي العولمة للوهلة الأولى، بأن دخول شعوب كوكب الأرض في علاقات جديدة
كثيفة، من شأنه أن يجعل الأمور تبدو كأن سكان الأرض يعيشون في عالم على قدر
كبير من التجـانس في معظم شروط مـعيشتهم، لكن الـواقع هو على غير ذلك، إذ إنه
ينطـوي على مفارقـة متمثلـة في ما يقـود إليه تصـاعد تـشابك العـالم، من إنتاج
التناقضات المتفاقمة والذاهبة به إلى استفحال التفاوتات بين الفقراء والمحرومين من
جهة، والأغـنياء والمترفين من جهة من جهـة ثانية، وكذلك بين الأمكـنة التي تتوافر
فيها الخدمـات بأبهى حللها، والأخرى المهمّشة أو المستبعدة والفاقدة لأدنى شروط
العيـش الكريم. كشفـت العولمة، نهايـة القرن العشرين، عن تـوزّع المجال الجغرافي
الأرضي على عالمين، ”شـمال” غني فاعل ومـقتدر، يتقـدمه اقتصـادياً وسيـاسياً
وعسكـرياً الـغرب الإمبريـالي الأميركي ــ الأوروبي، و”جنـوب” فقير ضعيف،
ومسلوب الإرادة، وبينهما علاقة يحكمـها انعدام شبه شامل في التوازن، أفضى إلى
تبعية مـرهقِة من قبل الجنوب لمـراكز القرار الاقتصـادي والسياسي في الشمال، لا
سيما الغـربية الأميركية ــ الأوروبيـة منها. غير أن العلاقات الاقتـصادية المعولمة،

الغــرب علــى مـحك العــولمــة

)*(  بــــاحـث وأسـتــــاذ
جامعي - لبنان.
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والتي راحت تتدرج نحو التحررّ من القيود الحمائية بين الدول وتداخلها الشديد، في
ظل التنافس الرأسمالي الحاد، دفعت بالمجمعّـات الصناعية الكبرى إلى افتتاح فروع
عديدة لها في دول الجنوب الفقيرة، بهدف التقليل من التكلفة الإنتاجية لها. في المقابل،
تمكّنت دول مـن الجنوب من تحقيق قفزات نوعيـة على طريق النهوض الاقتصادي
والتنموي الـبشري، فلم ينتهِ العقـد الأول من القرن الواحـد والعشرين، إلا وكانت
العلاقة بين الشمال والجنوب قد بدأت تشهد تحوّلات، أتاحت لهذه الدول الناهضة،
في مقدمهـا الصين ومعها الهند ومـاليزيا وتركيـا والمكسيك والبرازيل... لا أن تعيد
بعضاً من التكافؤ مع الشمال وحسب، بل أن تتمكن من لعب أدوار مؤثرة وفاعلة في
المجالات الاقـتصادية لدوله، وذلـك بعدما صارت سلع الجنـوب تغزو أسواق هذه
الأخيرة، بتكلفة متدنية، ما أدىّ في نهاية الأمر إلى إجبار العديد من المصانع فيها، إما
على الإقفـال وإما على الانتقـال بدورهـا إلى الجنوب. وقـد عنى ذلـك تسريح أعداد
مـتزايدة من الـيد العاملـة، بمن فيها المـاهرة منهـا، ما استولـد في الشمال أزمات
اقتصـادية متلاحقة. في هـذه الأثناء، كانـت الولايات المتحـدة، وكذلك دول أوروبا
الغربية، تشهـد تدريجياً انحسـار مساهمة القـطاعات الصنـاعية الاستهلاكية في
النـاتج المحلي الإجمـالي الذي بـات يعتمـد بشكل أسـاسي على الاقتـصاد مـا بعد
الصناعي، المتمحور حول الـتكنولوجيا الرفيعة وتـطبيقاتها في ميادين الاتصالات،
والروبوتات، والمعلـوماتية، وفي الخدمـات العليا الطبيـة والتعليمية، والـسياحية،
وتفعيل شـبكات التـواصل الإلكترونيـة. ميزة هـذا الاقتصـاد هي في اعتماده على
الكـوادر الكفوئـين، من دون الحاجـة إلى العديـد من العمالـة، كما في الصنـاعات
التقليدية. وهو جعل من بلدان عالم الشمال، لا سيما الولايات المتحدة ودول أوروبا

الغربية، مجالاً استقطابياً للأنشطة الرأسمالية. 
في مختلف الأحـوال، لم يمضِ وقت طويل حتـى تدفقت إلى الشمال مـوجات بشرية
قادمـة من الجنوب، يحكمها ما يشبه قانـون الأواني المستطرقة في الفيزياء الخاص
بالحـاويات المتصلة بـما فيها من سائل مـتجانس: في الشمال، ثـروة وخدمات مع

نقص ديموغرافي، في الجنوب فقر، وبؤس، وحروب، مع فائض ديموغرافي.
أثارت موجات الـوافدين، منذ مطلع القـرن الواحد والعشريـن، ردود فعل متنامية
السلبيـة على المستويات الثقافية، والهويـاتية، والأمنية. ومذّاك، حتى اللحظة، وعلى
رغـم جميع العوائق التي صـارت ترفع في وجههم، فإن الـوافدين كانـوا وما زالوا
يستميتون، بالمعنى الحرفي للكلمة، للوصول إلى البلدان التي يحلمون بها؛ فمنهم من
يقـضي غرقاً في البحر المـتوسط لدى عبوره إلى أوروبـا، ومنهم من يتعرّض لمختلف
أنواع الإسـاءات من قبل القوى الأمنية في البر الأوروبي، أو في البر الأميركي، جنوب
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الولايات المتحدة. وعليه، فـإن عامل نهوض بعض دول الجنوب بقدراتها التنافسية
المؤذية لاقتصـاد الغرب الأوروبي ــ الأميركي من جهة، وعـامل الهجرات الوافدة
إليه من جهـة أخرى، طـرحا جملـة من التحـديات، بـدلّت من مـوقف أهل الغرب
الأوروبي ــ الأميركي إزاء العولمة، بحيث أدت بمجموعات وازنة من سكان دوله إلى

ارتيابٍ متنام بشأن نتائجها. 
تراجعات في المسار الأوروبي 

منـذ انهيار جدار برلـين ومعه الاتحاد السوفـياتي، نشطت آليـات العولمة من دون
عـوائق تذكر، لصالح الغرب الإمبريالي، غير أن ما أفضت إليه بعد أقل من عقدين من
الارتـياب المشار إليـه أعلاه، أسهم في تنمية تيـارات سياسية فـيه كانت حتى وقت
قريـب تعاني من التهميش والعزلـة. اتسمت هذه التيارات، الـتي يصفها خصومها
باليمينية المتـطرفة أو الشعبويـة، بالدعوة إلى الانكفـاء عن الخارج واتخاذ مواقف
معادية للعولمة وآلياتها. وبـدت هذه التيارات، وكأنها تعبرّ عن شكل خاص للقومية
يمكن أن نـدعوه ؟القـومية الانـطوائيـة؟، وهو شـكل مختلف عن شكل ؟القـومية
الأصلية الجامعة؟، إذا جاز التعبير، أي القومية التي تأسّست عليها الدولة المعاصرة
في العالم الغربي. تميزت القـومية الانطوائية بهـاجس التأكيد على الهـوية الوطنية
والانكفـاء إلى داخل حدود الـدولة في معـالجة المـسائل الاقـتصاديـة، السيـاسية
والمجتمعـية، والدعـوة إلى التشـبث بأوجه الحيـاة الغربيـة وأنماطها المعـيشة، في
مواجـهة ثقافة الـوافدين. وقد تحـولّ ذلك في ما بعد إلى مـواقف سلبية إزاء شرائح
اجتماعية واسعة من أصول أجنبية، ما أدى إلى بروز قدر معينّ من التنابذ بين فئات
المجتمع الـواحد في الدولة الواحدة. هـذا الشكل من القومية الانطـوائية، بدا في حالة
متـباينة مع بنية الدولة الغربية المعـاصرة، القائمة على القومية الأصلية، أي القومية
التي تصدّت للاستبداد الماضي، إبان حكم الملك والدين والإقطاع، وأقامت الدولة على

مبدأ إرادة الأمة العامة والجامعة.
أنتجت القوميـة الانطوائية جملـة من التوترات الهـوياتية، وأعـادت طرح السؤال
الخاص بـالهوية الوطنيـة. ففي فرنسا على سبيـل المثال، دارت، ولا تزال، نقاشات
واسعة بشأن من هـو الفرنسي ومن هو غير الفرنسي، في مشهد يذكّر بشعوب ودول
عالم الجنوب المتأخر عن مـواكبة الحداثة في المجال السيـاسي لجهة الهوية القومية.
وقد ازداد النقاش احتـداماً وتوتراً في أوروبـا، مع دخول العامـل الديني المتمثل في
الإسلام، وما يواكبه من مظاهر ثقافيـة مغايرة لما هو سائد فيها، فضلاً عماّ علق في
الأذهان من صلته بالتشدد والإرهاب. وعلى هذا، انعكست التشققات الهوياتية سلباً
على ثقة المواطنين في قـدرة الدولة على الجمع بين مواطنيهـا في مجتمع موحدّ الهوية
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القومية. إلى ذلك، قادت عولمة الرأسمال في سياقات التنافس الحاد الملازم لأنشطته،
إلى إنتاج تنـاقضات مكانـية أسهمت في نمو هـويات جهوية، انـطلاقاً مماّ يمكن أن
تضـيفه هذه المنطقـة أو تلك، من قيم تجاريـة على منتجاتهـا مستمدة مـن هويتها
الجغرافية. فقـد استحدث اقتصاد السـوق الرأسمالي ظاهرة ؟البيـانات الجغرافية
وتسـمية المنشـأ؟ بالنسبـة إلى السلع ذات العلاقة المـباشرة بالعنـاصر الجغرافية
الطـبيعية أو البشريـة أو الاثنين معاً. وتتمثل هـذه ”البيانات الجغـرافية” بإشارة
توضع على السلع تحدّد منشأها الجغرافي، بما له من صفات تعبرّ عن جودة وسمعة
تعُزيان إلى مكان المنـشأ، وما يوفره من عوامل طبـيعية، من تربة ومناخ... وأخرى
جغرافية بـشرية، من حرفية ومهارات يتميزّ بها أهل المكان المعني، على أن يؤدي كل
ذلك إلى تسابق اقتصادي بين المـناطق يبدو كأنه تعبير جغـرافي عن قانون التنافس
المعمـول به في النظام الـرأسمالي، وهو قـانون يسـهم حكماً في تشكـل شخصيات

جغرافية محلية متمايزة، على حساب الشخصية الوطنية الجامعة. 
في مختلف الأحوال، أفضت العولمة خلال العقدين الأخيرين، في أوروبا، إلى جملة من
الانعكـاسات السلبية، تمثـّلت في أمور عديدة، من بيـنها على سبيل المثال لا الحصر،
تعـثّر الاتحـاد الأوروبي، وتفكك أواصر العلاقـات بين دوله، ثـم تراجـع دورها
السياسي والدبلومـاسي على المسرح الدولي، فضلاً عن خروج بـريطانيا من الاتحاد،
ومـا قابله من إصرار اسكتلندا على الـبقاء فيه، في ظل فوضى سيـاسية تتحكم أكثر
فـأكثر في العاصـمة لندن. وتـضاف إلى كل ذلك، بوادر صعـود حركات سـياسية
انفصالية، أعنفها محاولة استقلال كاتـالونيا عن إسبانيا، الأمر الذي سبقه إفلاس
دولة اليونـان وصعوبات اقتـصادية متنـامية في مناطق عـديدة، لا سيما من دول
أوروبا الجنوبية، لم ينفع معها ؟الصندوق الأوروبي للتنمية المناطقية؟، الذي أنشأه

الاتحاد الأوروبي بغية تحقيق التجانس في النمو الاقتصادي. 
تحويلات في المسار الأميركي

في الـتسعينيات من القرن العشرين، بدت التـكتلات الاقتصادية بين الدول كأنها من
مـتطلبات العولمة، وعلى هـذا أقدمت الولايات المتحـدة على تنفيذ مشروعٍ هدفه جعل
أميركـا الشمالية سوقاً موحّدة، فأنشأت ”منظمة التجارة الحرة لأميركا الشمالية”
ــ الـ”نـافتا” NAFTA . North American FreeTrad Agreement ، حيث دخلت قرارات
المنظمة حيّز التـنفيذ عام 1994، عندما تمّ إلغاء التعرفة الجمركية عن نصف السلع
المتبادلة بين دول أميركا الشمالية الثلاث ــ كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك ــ على
أن تُلغى بالـكامل، بحلول عـام 2010 . وقد أطلقت المنـظمة حريـة حركة رؤوس
الأموال والسلع والخـدمات، والسكان... وخلال التسعيـنيات أيضاً، برز في موازاة
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الـ”نـافتا” تكتّل ضـمّ معظم دول أميركا الجـنوبية، بـإنشاء ”السـوق الأميركية
،MERCOSUR. Mercado Comun Del Sur  ”الجنـوبية المشتركـة” ــ ”ميركوسور
حـيث تمّ الإقرار، عـام 1995، بالعمل على تحـرير المبـادلات التجاريـة بين الدول
الأعضاء، وتـوحيد التشريعات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. لكن سرعان ما راح
تكتل ؟ميركوسـور؟ يتعرّض للضغط من قبل الولايات المتحدة، بقصد إنشاء منطقة
للتبادل الحرّ تشمل القارة الأميركـية بأكملها )باستثـناء كوبا(. لم تكتف الولايات
المتحـدة بذلك، بل عمدت إلى إلحاق الـ؟نـافتا؟ بتجمعّ ”التعـاون الاقتصادي للدول
APEC . Asiatic Pacific Economic Coorporot( ”المطلة على المحيط الهادئ” ــ ”أبيك
(tion، حيث راحت تدفع باتجـاه تسريع عملية تحريـر المبادلات عبر المحيط الهادي

لخلق منطقـة تجارية حـرّة، تشمل القـارة الأميركية وآسـيا الشرقيـة، على طريق
التحرير الكامل للتجارة العالمية. ثم، وسعّت الولايات المتحدة من ضغوطها، لتحرير
التجارة الدوليـة وإلغاء السياسـات الحمائية، في سياق العـمل على تحرير مختلف
الأنظمـة الاقتصاديـة في إطار عولمـة الرأسمالية. غـير أنه لم يمضِ العقد الأول من
القرن الـواحد والعشريـن، إلا وكانت الولايـات المتحدة قـد بدأت بإعـادة النظر في
اتفاقيات الـتكتلات الاقتصاديـة المشار إليهـا أعلاه، ثم ما لبثـت أن فرضت قيوداً
زاجرة، على المبادلات التجارية وعلى حركة رؤوس الأموال الأوروبية، وعلى رؤوس
أمـوال الدول الناهضة مـن عالم الجنوب، كما راحت تتشـددّ إزاء الوافدين إليها، لا

سيما من أميركا اللاتينية. 
تضافرت عوامل خارجية وداخليـة عديدة في دفع الولايات المتحدة، أدت إلى تحويل
مسارها بـشأن العولمة، حيث وجـدت أن الثمار الاقتصادية النـاتجة منها، تحولّت
بجزء كبير إلى غيرها من دول الجنوب الناهضة، كما أن حرية حركة السكان أنتجت،

كما في أوروبا، إشكالات داخلية أيقظت التصدعات الاجتماعية العرقية المؤذية. 
خارجيـاً، أدى فتح الأسواق وسيولة المبـادلات المعلوماتية والتـكنولوجية، في إطار
العـولمة، إلى إتاحـة الفرص أمـام فاعليـات اقتصاديـة من عالم الجـنوب، لا سيما
الصينية منها، لا لمواجهة الهيمنـة الاقتصادية الأميركية وحسب، بل أيضاً للدخول
معها في تنافس اقتصـادي شرس على الأسواق العالمية، في ما دُعي بالحرب التجارية
بين الصين والـولايات المتحدة. هذا وقد أسهم التقدم التجاري الصيني على الأرض،
والحضور الفـاعل لدول أخرى مـن الجنوب على المسرح الـدولي، في جعل الولايات
المتحدة تنتهج أسلوباً يتصّف بالصلف والعدوانية في علاقاتها الخارجية، فلم تتردّد
في إطاحـة المواثيق الدولية، وفي إلغاء اتفافيات سبق أن أبرمتها، كما حصل مع إيران
بشأن الاتفـاق النووي، أو في إلغاء بنود اتفـاقيات من صنُعها، على مـا جرى عندما
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أعادت التـدابير التجـارية الحمائـية، بعـدما فـرضت الرسـوم الجمركـية على
المسـتوردات الأوروبية وغـيرها، وكذلك عنـدما أقدمـت على نقض اتفاقيـة منظمة

الـ”نافتا”، التي أشرفت على تأسيسها. 
هذا على الصعيـد الخارجي، أما على الصعـيد الداخلي، فقد عمـلت الولايات المتحدة،
بموجب بنود الـ؟نافتـا؟، خلال التسعينيات من القرن العشرين، على استقدام المزيد
من اليد العاملة المكسيكية الرخيصـة، بعدما استحدثت المدن الاقتصادية الحدودية
المـشتركة، الـ”ماكيلادوراس” Maquiladoras، بـإدارة رؤوس أموال أميركية
ومكسيكية، لـكن بأُجراء مكسيكيـين بقصد تخفيض الكلفة، مـا تسبّب تدريجياً في
تدفّق موجـات من الوافـدين اللاتينـو ــ إسبان من أميركـا الجنوبـية، أفضت إلى
توترات عـرقية وتشققات اجـتماعية هوياتيـة، كما في أوروبا، فكان ردّ الفعل المثير
والمستغرب، إقدام الحـكومة الأميركية على بناء جـدار عملاق يفصلها عن المكسيك،
بحيث بدا كـأنه يمثل الرمـز المادي الأعنف لـرفض ما آلـت إليه نتائج العـولمة من

ارتدادات على صانعيها. 
أما هل سيستمر ارتداد العولمة على صانعيها؟ فهذا موضوع آخر! 


